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  في عمليات التوريق المصرفي الأصوللنقل  كآليةحوالة الحق 
  

   سقلاب فريدة                                            

            وم السياسيةكلية الحقوق و العل-  أستاذة مساعدة                                            

     بجاية  - جامعة عبد الرحمن ميرة                                            
  

  :مقدمة

          مالية حديثة في مجال توفير موارد تمويلية جديدة للبنوك  آليةتعد عملية التوريق 

الإصلاحات المالية و البنكية نظرا  إطاراتخذها المشرع الجزائري في  و المؤسسات المالية،

و هي تعتبر على غرار معظم  و نجاحها في الدول المتقدمة و النامية على حد سواء لأهميتها

     .التقنيات المالية استجابة لمقتضيات تشريعية و تنظيمية

التوريق المصرفي يعد تقنية مالية حديثة تمكن مؤسسات الائتمان من على ذلك فان و        

و التي - المتجانسة و المضمونة أصولهاو مؤسسات مالية من التنازل عن مجموعة من  بنوك

منشاة متخصصة،تقوم بعرضها على الجمهور  إلى -عادة ما تكون عبارة عن قروض رهنية

مالية،و ذلك تقليلا للمخاطر و ضمانا للتدفق المستمر للسيولة  أوراقللاكتتاب فيها في شكل 

من  الأصولقانونية و ذلك للتنازل عن ملكية  أساليبلقد تبنت الممارسة عدة  .المالية للبنك

 الأساليبحيث تعتبر حوالة الحق من بين  الهيئة المكلفة بالتوريق، إلىالبنك البادئ للتوريق 

    .المقارن لذلكفي القانون  إتباعا الأكثر

بكل الجوانب التي تمكننا من التعرف على  الإحاطةو بهذا يتعين علينا في هذه الدراسة  

 )أولا(في عمليات التوريق المصرفي عن طريق التعريف بها الأصوللنقل  كآليةحوالة الحق 

الذي تتركه في عمليات  الأثرو كذا التعرض لمسالة نفاذها في حق المدين و الغير و 

 .)ثانيا(التوريق

                                                       أولا

  التعريف بحوالة الحـق

و كذلك تحديد الغاية  )1(يتمّ التعريف بحوالة الحق من خلال بيان المقصود بها        

وأخيرا،بيان الشروط الواجب مراعاتها ) 3(الذي ترد عليه  بالإضافة إلى بيان المحّل) 2(منها

  .)4(عن نقل الأصول باستعمال حوالة الحق في عمليات التوريق 
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   :تعريف حوالة الحق - 1

تعرف حوالة الحق وفقا للقواعد العامة في القانون المدني،بأنّها عبارة عن اتفاق يقوم        

إلى طرف آخر ) المحال عليه(بنقل ماله من حق شخصي تجاه مدينه )المحيل(بمقتضاه الدّائن 

وقد نصّ المشرع )2( ويكون دائنا جديدا لهذا المدين) 1(فيحلّ محلّه في هذا الحق ) المحال إليه(

: وذلك كما يلي  )3(من القانون المدني الجزائري 239زائري على حوالة الحق في المادة الج

يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر،إلا إذا منع ذلك نص في القانون أو اتفاق "

                  ."حوالة دون حاجة إلى رضا المدينوتتم ال المتعاقدين أو طبيعة الالتزام،

يتضح لنا أن حوالة الحق تتجسد في صورة اتفاق بين  القانوني السّابق، من خلال النّص

ولذلك فهي تعتبر عقد بين الطّرفين،يستوجب ) المحال إليه(و الدّائن الجديد  )المحيل(الدّائن

لإبرامه ما يشترط في إبرام العقود بصفة عامة من تراضي ومحل وسبب وإن كانت لهذه 

                                   .والة الحقالأركان خصوصيات تتميز بها ح

المتضمن توريق  05-06من القانون  08وقد نصّ المشرع الجزائري في المادة 

يتم إثبات كلّ تنازل عن القروض الرّهنية بين المؤسسة :" على أنّه  )4(القروض الرّهنية 

                                      .ن الطرفينالمتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب اتفاق بي

من استقراء هذا النص،نجد أن المشرع قد اعتمد أسلوب حوالة الحق في عملية        

التنازل عن القروض الرهنية،و الدليل على ذلك انه ربط إثبات هذا التنازل بالاتفاق بين 

بالنسبة لحوالة المؤسسة المتنازلة و مؤسسة التوريق فقط دون غيرهما و ذلك كما هو الحال 

                                     .الحق في القانون المدني

                                                                :الغاية من حوالة الحق - 2

إن حوالة الحق و إن كانت صورتها واحدة لا تتغير،فهي تتنوع الأغراض        

و عندئذ يتقاضى ) الدائن الجديد(أن يبيع الدائن حقه إلى المحال إليهوالمقاصد،فقد يقصد منها 

 ن ذلك انه قد يكون في حاجة عاجلةثمنا لهذا الحق،و يكون عليه ضمان البائع،و فائدته م

                                       .للمال،فيحصل عليه من المحال إليه ثمنا لحقه الذي لم يحل اجله

المحيل للحصول على حقه من  قد يكون الحق قد حل اجله،و لكن قامت صعوبات عملية أمام

.           فيحول هذا الحق للمحال إليه،يكون هذا الأخير اقدر على تقاضي الحق من المدين مدينه

فهو ما يجنيه من الكسب،إذ من الطبيعي أن ينقص من  أما فائدة المحال إليه من شراء الحق،

الثمن الحقيقي للحق مقابل انتظار حلول الأجل أو مقابل الصعوبات الناجمة عن حصوله على 
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و قد يقصد المحيل  )5(.في حالة البيع مدفوعا بفكرة المضاربة الحق،فالمحال إليه يكون عادة

فالمحيل هنا مسوق  أن يهب الحق للمحال إليه،و تختلف هذه الحالة عن سابقته كل الاختلاف،

بنية التبرع،لم تدفعه حاجة إلى المال ولم تحفّزه على النزول عن حقه صعوبات في الحصول 

فهو يتلقى تبرعا لا يدفع فيه  طويا على فكرة المضاربة،عليه،و كذلك لا يكون المحال إليه م

و قد يقصد المحيل أن يرهن الحق عند المحال إليه،فقد يكون في حاجة إلى المال و  )6(.ثمنا

حقه في ذمة مدينه لم يحل اجله  بعد و لا يريد بيعه،فيعمد إلى اقتراض حاجته من المحال 

فإما أن يكون المحيل قادرا على رده للمحال  ،فإذا حل اجل القرض إليه راهنا عنده حقه،

إليه،فيفك الرهن عن حقه المرهون،و إما أن لا يكون قادرا على رد القرض،فينفذ المحال إليه 

و قد يكون للمحال إليه عند المحيل حق في صورة دين،و يحل اجل )7(.الحق المرهون على

استحقاق هذا الدين،و لا يجد المحيل أمامه سبيلا للوفاء به إلا بنزوله له عن حقه الذي هو 

و تكمن الغاية من حوالة الحق في عمليات التوريق، في  )8(. في ذمة مدينه المحال عليه

ؤسسة المتنازلة من الحصول على سيولة مالية جديدة تمكين البنك البادئ للتوريق أو الم

الاستثمارات التي ينوي القيام  لتي يقوم بها و كذلك تمويل مختلفلتغطية عمليات القرض ا

خصوصا إذا عجز المدين عن الوفاء  بها،إضافة إلى تجنيبه مشاكل التعثر التي قد يقع فيها،

ة على شكل قروض ،فبالنظر إلى أن آجال له عند حلول آجال استحقاق الدين الذي يكون عاد

القروض خاصة منها العقارية  تكون في غالب الأحيان طويلة،فان البنك قد يتضرر من 

) القروض(ولالإبقاء عليها جامدة طيلة هذه المدة و لذلك يعمد إلى تحويل مجموعة من الأص

و ذلك باستعمال  توريقإلى طرف آخر يتمثل في الهيئة المكلفة بال تهالمدرة للدخل من ملكي

   .آلية أو تقنية حوالة الحق

  :حوالة الحق محل - 3

أن الحق الشخصي أي حق  )9(من القانون المدني الجزائري 293الأصل وفقا للمادة 

الدائنية قابل للحوالة أيا كان محله،و بصرف النظر عما إذا كان محل هذا الحق عبارة عن 

مبلغ من النقود أو في صورة التزام بعمل أو امتناع عنه،كما يجوز تحويل الحق سواء كان 

حوالة  و تجوز كذلك حال الأداء أو مضافا إلى أجل أو معلق على شرط أو حتى مستقبلي،

و يسري هذا الأصل طالما لم تحظر الحوالة بنص قانوني،كحظر . )10(فيها الحقوق المتنازع

أو بسبب منافاة الحوالة لطبيعة الالتزام كالحقوق اللصيقة )11(.حوالة الحق غير القابل للحجز

و تكون غير  )12(أو نتيجة لاتفاق المتعاقدين على عدم جواز حوالة الحق بشخصية الدائن
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ابلة للنقل عن طريق حوالة الحق،الحقوق العينية مثل حق الملكية لكونها لا تتعلق بذمة مدين ق

المتضمن توريق  05-06لقد وضع المشرع الجزائري في القانون رقم  )13(.معين بالذات

 مجموعة من الشروط في القروض المراد تحويلها أو التنازل عنها، )14(القروض الرهنية

القروض المتنازل عنها من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة  حيث اوجب أن تكون

كما نص على انه لا يمكن  )15(.التوريق في شكل مجموعة أو كتلة واحدة من القروض

لمؤسسة التوريق شراء قروض ما عدا تلك التي تمنح من طرف المؤسسات المتنازلة في 

نازعا عليها أو تتضمن خطر عدم إطار تمويل السكن و اشترط ألا تكون هذه القروض مت

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي،فقد رفع الحظر على تملك  )16(التحصيل عند تاريخ التنازل عنها

حقوق ليست من طبيعة واحدة أو تملك حقوق مجمدة أو حقوقا مشكوكا في تحصيلها أو 

ملكها،وعند بداية متنازعا عليها،و ترك لنظام الصندوق تحديد طبيعة الحقوق التي يجوز ان يت

تطبيق نظام التوريق في فرنسا،كان يتعين أن تكون محفظة الحقوق التي يتم تحويلها 

ثم تجاوز هذا القيد فأصبح متاحا  للصندوق ممثلة لعمليات ائتمان و ألا تقل مدتها عن عامين،

و تلك حوالة محفظة الحقوق،مهما كان مصدرها و مدتها،كما أجاز حوالة الحقوق  المستقبلية 

  )17(.الناتجة من بيع المال موضوع عقد الاعتماد الايجاري

    :شروط نقل الأصول بحوالة الحق في عمليات التوريق -4 

يرى جانب من الفقه ضرورة مراعاة مجموعة من الشروط إذا اتفق أطراف عملية        

               :        التوريق على أن يتم نقل الأصول من خلال حوالة الحق،و ذلك على النحو الآتي

حيث يمكن أن يجب التأكد من عدم وجود آية وثائق ذات صلة بالأصول المراد تحويلها، -

تمنع حوالة هذه الأصول و ذلك يستدعي التأكد من أجال هذه  اتتضمن هذه الوثائق قيود

     )18(.الأصول و الشروط الملازمة لها

                      )19(يجب أن تكون الأصول قابلة للتحويل وفقا للأنظمة القانونية المطبقة عليها  -

النّظام القانوني المطبق أو عدم اشتراطه لضرورة موافقة يجب تحري الدّقة في اشتراط  -

المدين على الحوالة،خصوصا إذا كانت هناك عبارات مثيرة للجدل القانوني،مع الأخذ في 

تضمنت الاتفاقات المطبقة على الأصول التزامات على عاتق البنك البادئ  لو الاعتبار أنّه

جانبين،فإنّ الممارسة المصرفية تجري على عدم للتوريق،أي كان الأمر يتعلق باتفاق ملزم لل

                                                      )20(جواز التحويل إلا بموافقة المدين على الحوالة 

مقيّدة لتحويل المرهون يجب التحرّز من قيام بعض المدينين أو الكفلاء بإضافة شروط  -
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العقارية أو أيّ أصول أخرى ضامنة للأصول المحالة،فإذا تبيّن عدم وجود قيود على البنك 

فإنّ ذلك يعني أنه بمجرد انعقاد الحوالة ينتقل الحق المحوّل إلى  البادئ للتوريق في الحوالة،

   )21(.صفاته  و دفوعه المحال إليه بجميع ضماناته و

على حدّ أدنى لسعر الفائدة لا يجوز النزول عنه لضمان الوفاء بالفوائد  الاتفاقيتعين  -

أو أي – توريق،فقد تتضمن سندات المديونيةوالمصروفات للمستثمرين و للهيئة المكلفة بال

سعر فائدة متغيّروهو ما يمثل ائتمانا  -ضمانات أخرى لها كمحل للحق الذي يتم نقله بالحوالة

  )22(متهافتا عليه بالنسبة للمستثمرين في الأوراق المالية

ثانيا                                                       

                                       نفاذ الحوالة في حق المدين والغير

    وأثرها في عملية التوريق

وبالتالي الأثر ) أولا(سنتناول مسألة نفاذ الحوالة في حق المدين و الغير من خلال هذا الفرع،

    ) ثانيا(الّذي يمكن أن تتركه هذه المسألة في عملية التوريق

 : نفاذ الحوالة في حق المدين و الغير - 1

يجوز للدّائن أن يحوّل حقه إلى :" من القانون المدني على أنّه 239تنص المادة        

شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون،أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة 

لا يحتج " من نفس القانون على 241كما تنص المادة "  دون حاجة إلى رضا المدين 

لمدين أو قبل الغير إلا إذا رضي بها المدين أو اخبر بها بعقد غير قضائي،غير بالحوالة قبل ا

و بناء   "أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ

دونما ) الدائن الجديد(و المحال إليه) الدائن(عليه،فان الحوالة تنعقد صحيحة بتراضي المحيل

حق ا المدين،و لكن انعقاد الحوالة لا يكفي لجعلها نافذة في حق المدين أو في حاجة إلى رض

فنفاذ الحوالة في حق المدين لا يشترط فيه موافقته لان الأصل  انه يستوي أن يكون  .الغير

مدينا لدائنه الأصلي أو لشخص آخر،إلا انه ليس من المقبول أن تنفذ الحوالة في حقه بمجرد 

فالنفاذ يعني أن  .فربما لا يعلم بهذه الحوالة و المحال إليه، بين المحيلانعقادها صحيحة 

ترتب الحوالة آثارها بالنسبة للمدين،فيصبح مدينا للمحال إليه دون المحيل،ومن ثم يتعين عليه 

أن يفي للأول دون الثاني،بحيث إذا قام بالوفاء للمحيل لم يكن هذا الوفاء مبرئا لذمته،و يكون 

يتم ترتيب هذا الأثر إلا إذا كان  فليس من العدل أن يه أن يطالبه بالوفاء مرة أخرى،للمحال إل
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المدين قد علم على وجه اليقين بانعقاد الحوالة بين المحيل و المحال إليه،و هذا العلم اليقيني 

  .)23(.قبول المدين الحوالة أو إعلانه بها: لا يتحقق إلا بأحد أمرين

يستلزم أن تكون هذه الحوالة نافذة ) ثان أو دائن مرتهن أو دائن حاجزمحال إليه (حق الغير

و لكن حماية لهذا الغير من احتمال التحايل للإضرار به يجب أن يكون العمل  في حق المدين

                                 .                  الذي جعل الحوالة نافذة في حق المدين ثابت التاريخ

و بناء عليه فان الحوالة إما أن تكون قد نفذت في حق المدين بالإعلان و ذلك بعقد غير 

فهنا تصبح الحوالة نافذة في حق الغير لان الإعلان يكون في شكل ورقة ثابتة  قضائي،

فهنا يتعين أن يضاف شرط جديد  و إما أن تكون الحوالة نفذت في حق المدين بقبوله، التاريخ

و هو أن يكون القبول ثابت التاريخ،ذلك أن قبول  لحوالة نافذة في حق الغيرحتى تكون ا

المدين عادة ما يكون في هذه الحالة في ورقة عرفية،و القاعدة أن الورقة العرفية لا تكون 

  .)24(.حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت

و  الحوالة في حق المدين أن يقبلها فيكفي أن يعلن بهاو أخيرا يجب التنويه بأنه لا يلزم لنفاذ  

إلا أن الغالب يتم الإعلان بناء على طلب  يتم الإعلان بناء على طلب المحيل أو المحال إليه،

و الغير،فهو  تنفذ الحوالة في حق المدين لأنه هو الذي يعنيه أكثر من المحيل أن المحال إليه،

ى مدين أن يعمد المحيل إلى التصرف في الحق مرة أخرالذي يخشى إذا أبطأ في إعلان ال

  .)25(.وان يقوم الغير بإجراء الحجز على الحق محل الحوالة والى استيفاء الدين من المدين

و نفاذ الحوالة في حق هؤلاء الأغيار لا يعني انه عند تزاحم المحال إليه مع أي منهم  

كالمحال إليه الثاني أو الدائن المرتهن أو الدائن الحاجز،فيقدم المحال إليه إذا كان تاريخ نفاذ 

هن حوالته في حق هذا الغير سابقا على تاريخ نفاذ الحوالة الثانية أو على تاريخ صيرورة الر

  )26(.نافذا في حق الغير أو على تاريخ الحجز

فمن الأهمية بما كان أن تقوم الهيئة المكلفة بالتوريق بإعلان المدين بالحوالة سواء كانت  

تلك الحوالة قانونية أم إنصافية ،لأنه لو لم يعلم بأمر حوالة الحق فسوف يستمر في الوفاء 

إلزامه مرة أخرى في حالة عدم وفاء هذا  و لن يكون من الممكن للبنك البادئ للتوريق

و أن كانت  الأخير بالمبلغ الموفى به للهيئة المكلفة بالتوريق نتيجة غش أو خطأ غير مقصود

الممارسة تجري حتى الآن على افتراض وكالات التصنيف حسن نية أطراف الصفقة إبان 

ف البنك البادئ للتوريق إلى جانب عدم توقع اقترا تنفيذها و عدم تصرفهم بشكل احتيالي،

                                                      )27(.لأخطاء إدارية فاحشة
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تعتبر حوالات الحقوق في سندات الديون قد تمت فعلا و بشكل قانوني في معظم النظم 

  )28(.القانونية الأوروبية
 طالما لم تصطدم هذه الحوالات بنص قانوني  دون تعليق ذلك على إعلان المدين بالحوالة، 

أو بالآداب العامة،لكن تشترط هذه النظم أحيانا ضرورة إعلان المدين كشرط شكلي لنفاذ  

لا يهم فيها  ،انتقال الحق في السندات أو كسبيل لتغيير صورة الحوالة من حوالة انصافية

إلى حوالة  الشكل القانوني بقدر الاهتمام بانتقال  الحق المحال إلى الشخص المحال إليه،

  )29(.و الشكلية قانونية مستكملة للأركان الموضوعية 

فيتضح من  ؛مسالة إعلان المدين بحوالة الحق و فيما يخص موقف المشرع الجزائري من  

ضمن المت 05- 06من القانون رقم  3فقرة  19و  3فقرة  12خلال استقراء نصي المادتين 

  )30(الرهنية  توريق القروض

و يمكن المدين أن يتحرر قانونا من كل التزام تجاه ":على انه 3فقرة  12 حيث تنص المادة 

،و في هذا الإطار دائما تقضي المادة "المؤسسة المتنازلة طالما لم يكن على علم بهذا التنازل

و لا يلزم هذا التنازل المدين المعني بالقروض الواردة في المجموعة أو :"نهبأ 3فقرة  19

الكتلة إلا ابتداء من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ترسله 

وجب أأن القانون الجزائري  ن السابقين،يستفاد من النصين القانونيي "المؤسسة المتنازلة

حيث ألزم  لكي تكون هذه الأخيرة نافذة و سارية في مواجهته،إعلان المدين بالحوالة 

و في حالة عدم قيامها بذلك،يكون هذا التنازل  المؤسسة المتنازلة بتبليغ المدين بهذا التنازل

و أجاز قانون البنوك الأردني للبنك تحويل الدين دون الحصول على  .غير ملزم للمدين

على :"منه،حيث جاء النص على ذلك كما يلي 9فقرة  92 وافقة المدين،و ذلك في المادة م

ق له أو ائتمان الرغم من أحكام أي تشريع آخر،يجوز للبنك أن يحيل إلى شخص آخر أي ح

و تأميناته العينية أو الشخصية أو أن يقبل أي حوالة حق له و ذلك دون  منحه إلى عميله 

و الكفيل إلا إذا وجد اتفاق يمنع حاجة للحصول على موافقة المدين أو العميل أو الراهن أ

 )31(".ذلك

و قد تبنى المشرع الفرنسي حوالة حق تتسم بالبساطة و الفعالية الواجب توافرهما في عملية 

تمييزا لها عن حوالة الحق في القانون " حوالة الاستثمار"الاستثمار،أطلق عليها تسمية 

 7فقرة  34حيث تقضي المادة   )32(.و حوالة ديلي و غيرها من الحوالات الخاصة المدني،

بان تتم حوالة الحق بمجرد تسليم الفاتورة التي تحدد بياناتها  ،23/12/1988من قانون 
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و تصبح الحوالة ملزمة لطرفيها و سارية في مواجهة الغير من التاريخ  بموجب مرسوم

                                           .الموضوع على الفاتورة عند تسليمها

« La cession des créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations sont 
fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposé 
sur le bordereau lors de sa remise                    

هذا النص يبين بجلاء أن المشرع الفرنسي قد خرج عن القواعد التقليدية في حوالة الحق 

شكلي  إجراء بإتباعو ربط وقوع الآثار القانونية لحوالة الحق  المنظمة في القانون المدني

                        .يتمثل في تسليم فاتورة خاصة إلى المحال إليه هي فاتورة الاستثمار

في مادته الثانية مختلف  09/03/1989الصادر في  89/158و قد حدد المرسوم رقم  

                                                          :البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة وهي

    "                                                 عقد أو صك لحوالة الحق"تسمية -

                               23/12/1988عبارة يفاد منها خضوع الحوالة لأحكام قانون -

       تعيين و تفريد الديون المحالة                                                             -

التفاصيل الخاصة بالمدينين                                                                      -

إجمالي مبلغ الديون و تواريخ استحقاقها النهائي                                                      - 

             الأساليب المقبولة للوفاء بالديون         -

بأي عمل  -بناء على طلب المحال إليه - عبارة تفيد أن الحوالة تلزم المحيل بان يقوم -

)                                                     الأصول(ضروري للمحافظة على ضمانات الديون

 23/12/1988من قانون  8فقرة  34شرع الفرنسي في المادة اوجب الم فضلا عما سبق،

 )33(.يتم إعلام المدين بقيمة الحق بالحوالة الحاصلة أن

« le débiteur est informé par simple lettre » 

إذا كان القانون قد رتب الآثار القانونية للحوالة بمجرد تسليم : و هنا طرح التساؤل الآتي

و المتمثلة في صندوق الاستثمار،فماهي  القانوني للهيئة المكلفة بالتوريقالفاتورة إلى الممثل 

                                                                القيمة القانونية لهذا الإعلام؟

و  أن الحوالة تنعقد بين طرفيها: الأول: يرى البعض أن هذا الأجراء عديم الجدوى لسببين

جهة الغير من التاريخ الموضوع الفاتورة عند تسليمها،و لذلك فليس لإعلام تسري في موا

أن محيل الحق إلى صندوق :الثاني المدين قيمة قانونية في نفاذ الحوالة و في سريانها،

الاستثمار هو الذي يستمر في تحصيله بعد نقل الحق،حفاظا على علاقة الائتمان بينه و بين 

                                                                                             ) 34(.عميله
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و مع ذلك فان الإخطار بحوالة الاستثمار لا يعد إجراء مجردا تماما من المفعول القانوني،إذ 

سن النية لا يعلم من مدين ح - في حالة المنازعة مع المحال إليه-انه يقلب مركز المدين

بالحوالة إلى مدين سيء النية،و ذلك إذا تصرف على غير مقتضاها،ومن هنا تظهر أهمية 

الإخطار في الحد من مخاطر تحصيل الحق بقطع الطريق على المدين في التمسك بحسن 

والواضح أن فعالية الإخطار تتجاوز ذلك،بما تفرضه على عاتق المدين من واجب  )35(.نيته

المحيل إليه بظروف الحقوق المنقولة،و الشكوك التي تحيط بتحصيلها،حتى يمكنه  بتبصير

الرجوع على المحيل في الوقت المناسب و قبل أن يشهر إفلاسه،كما تظهر أهمية الإخطار 

المدين في  أوفىأيضا في تفادي وقوع التنازع على حساب المحيل لدى احد البنوك،إذا 

و هو تنازع قد يكون فضه في غير  لبنك جاهلا وقوع الحوالةدى هذا احساب دائنه المحيل ل

  )36(.صالح المحال إليه

   :اثر نفاذ الحوالة في حق المدين و الغير في عملية التوريق - 2 

يتعين  -على اعتبار أنها حوالة حق-لكي تعتبر المرحلة الأولى من عملية التوريق قد تمت

حق الغير،حتى يمكن الاحتجاج بها عليهم،بمعنى أن تنفذ هذه الحوالة في حق المدين و في 

أو حتى يمكن  انه لكي تستطيع الهيئة المكلفة بالتوريق مطالبة مديني البنك البادئ للتوريق،

القول أن مديني هذا الأخير يتعين عليهم الوفاء بما عليهم من ديون لها،يجب أن تنفذ الحوالة 

    )37(.أو قبولهم لها في حقهم،بما معناه و جوب إعلامهم بالحوالة

و نفاذ الحوالة في حق الغير و في حق المدين في عملية التوريق يثير عدة مشاكل من 

و التي تتمثل في صعوبة الحصول على موافقة جميع المدينين للبنك البادئ  الناحية العملية

سوف يكلف الهيئة  الإعلامللتوريق أو تعذر حتى إمكانية إعلامهم بالحوالة،حيث أن هذا 

المكلفة بالتوريق أو البنك البادئ للتوريق نفقات كبيرة،خصوصا إذا كان هؤلاء المدينين 

 المتعاملين، ددهم إلى الآلاف من جمهورعبارة عن حاملي بطاقات الائتمان الذين قد يصل ع

          . أضف إلى ذلك صعوبة الاهتداء إلى أماكن إقامتهم التي قد تتغير من وقت إلى آخر

و أمام هذه الصعوبة فان هذه الديون ستكون ذات قيمة مالية اقل و سوف تتأثر و سينظرإليها 

ءات أمام هذه الصعوبة يتعين التفكير في إجرا المستثمرون على أنها ديون صعبة التحصيل،

   )38(.خاصة لجعل الحوالة نافذة في حق المدين و الغير

و الفكرة نحو تبني إجراءات خاصة لجعل الحوالة نافذة في حق المدين و الغير،تقوم على 

أساس ألا يكون هذا النفاذ حجر عثرة أمام عملية التوريق،و الحل يكمن في اللجوء إلى مكنة 
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لية التوريق فقط يكفي البنك البادئ للتوريق  أو الإعلام العام،بما معناه انه لأغراض عم

الهيئة المكلفة به أن تعلن لمدينيها من خلال إعلان عام انه يتعين عليهم الوفاء إلى دائن 

جديد،ومن خلال هذا الإعلان العام تصبح الحوالة نافذة في حق المدين و الغير من تاريخ هذا 

لجوء  إلى الإعلان العام تم تبنيها في اليابان و فكرة ال  )كالنشر في الصحف مثلا(الإعلان

التي أصدرت تشريعا خاصا لعملية التوريق بمقتضاه يتعين على البنك البادئ للتوريق أو 

الهيئة المكلفة به،إذا ما أرادت أن تجعل حوالة ديونها نافذة في حق المدين و الغير أن تتقدم 

ضمن هذا الطلب خطة عن الديون التي بطلب إلى وزارة التجارة و الصناعة الدولية،يت

يوما،تدرس من خلالها هذه الجهة )60(ستكون محلا لعملية التوريق و بعد مرور ستين

الضمانات المقررة للمدينين و تتأكد من جدية عملية التوريق حماية لمصلحة 

من  يتم الإعلان العام عن هذه الحوالة و الذي أنالمستثمرين،عندها توافق هذه الجهة على 

       تاريخه يتعين على المدينين الوفاء للدائن الجديد،بما معناه نفاذ الحوالة في حق المدين 

   )39(.و الغير

 -كما سبق أن رأينا -و تشجيعا من المشرع الفرنسي للاستثمار في مجال التوريق،ابتكر

حوالة حق تتماشى مع مقتضيات السرعة التي تتطلبها عمليات التوريق،فعلى عكس حوالة 

الحق في القانون المدني التي تتميز بإجراءات و شكليات معقدة قد تتسبب في تأخير تنفيذ 

ثمار عملية التوريق خصوصا فيما يتعلق بنفاذها في مواجهة المدين و الغير،فان حوالة الاست

في القانون الفرنسي تكون سارية و نافذة في مواجهة المدين و الغير بمجرد تسليمها إلى 

و مع أن المشرع الفرنسي قد . الهيئة المكلفة بالتوريق و المتمثلة في صندوق الاستثمار

استلزم إخطار أو إعلان المدين بالحوالة،إلا أن هذا الإخطار يعتبر إجراء متباين و مختلف 

خطار الذي قرره في حوالة الحق المدنية،حيث أن إخطار المدين بحوالة الحق في عن الإ

في حين تسري حوالة  قبوله لها يكون إجراء لازم لسريانها في مواجهته، أوالقانون المدني 

 )40(.الاستثمار في مواجهة المدين بمجرد تسليم الفاتورة،و لا شان للأخطار بمبدأ السريان
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  :  خاتمة

في عمليات التوريق  الأصوللنقل ملكية  الوسيلة الوحيدةلا تعتبر حوالة الحق 

هذين  أنالتجديد و المشاركة الفرعية،غير  أسلوبيجانبها كل من  إلىيوجد  إذالمصرفي،

ا و ماستعمالهما و ذلك نظرا للعيوب الكثيرة التي تكتنفه إلىنادرا ما يتم اللجوء  الأسلوبين

التي يتميزان بها،الشيء الذي لا يتماشى مع عمليات التوريق التي تتميز المعقدة  الإجراءات

 ،لذلك كما لاحظنا فان كل الدول التي تبنت نظام التوريق،الإجراءاتبالسرعة و عدم تعقيد 

الهيئة المكلفة  إلى الأصولحوالة الحق للتنازل عن ملكية  أسلوبتعتمد تقريبا على 

وفقا لمقتضيات السرعة و الدقة و عدم  الأسلوبتقوم بصياغة هذا  أنبالتوريق،و حاولت 

حوالة الحق المعقدة في  إجراءاتالتعقيد التي  تتخلل عمليات التوريق،و ذلك بالابتعاد عن 

 متأثراالقانون المدني،وهذا ما فعله المشرع الفرنسي،عكس المشرع الجزائري الذي مازال 

الذي  الأمرمدنية،و طبقه على حوالة الحق في نظام التوريق،بالنظام القانوني لحوالة الحق ال

 .الأخيريخلق تعقيدات و عراقل تحول دون نجاح هذا  أنمن شانه 
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:                                                                                             الهوامش

                         في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،دار العلوم للنشردربال عبد الرزاق،الوجيز )1(

                                                                                   . 64،ص2004التوزيع،الجزائر،و 

،العدد السابع،المجلد الرابع و الأردن،مجلة البنوك في بالأساليالمفهوم،المزايا،:التوريقآلاء عبيدات،)2(

                                                   .64،ص2005،جويلية،الأردن، الأردنالعشرون،جمعية البنوك في 

                                                            .مو متم ،يتضمن القانون المدني،معدل58-75أمر رقم )3(

ل  15ج ر يتضمن توريق القروض الرهنية،،20/02/2006مؤرخ في ،05-06قانون رقم )4(

12/03/2006.       

نظرية الالتزام :عبد الرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء الثالث)5(

                                                              384،385،ص2004بوجه  عام،منشاة المعارف،مصر 

                                                                   .385عبد الرزاق السنهوري،مرجع سابق،ص)6(

                                                                           .فس المرجع،نفس الصفحةن)7(

أحكام الالتزام،منشاة :حسام الدين كامل الاهواني،النظرية العامة للالتزام،الجزء الثاني)8(

                                                                                      312،ص1996المعارف،مصر،

                                                             .،يتضمن القانون المدني،مرجع سابق58-75أمر رقم )9(

                                                                         .66سابق،ص دربال عبد الرزاق،مرجع)10(

من القانون المدني الجزائري،مرجع سابق                                                       240انظر المادة )11(

المجد  أبوالقانوني،دار  الإطارالمصرفي للديون الممارسة و التوريق حسين فتحي،)12(

العدد :لانا قيتوقة،حوالة الحق،مجلة البنوك في الأردن)13(              105ص،1999مصر،،للطباعة

،يتضمن 05- 06قانون رقم )14(              27،ص2006الرابع،المجلد الخامس و العشرون،الأردن،

الرهنية،مرجع سابق                                                               توريق القروض 

،نفس المرجع السابق                                                    05- 06من القانون رقم  09انظر المادة )15(

  ،مرجع سابق05- 06من القانون رقم  10انظر المادة )16(
)17( voir : Michel Jeantin,Paul Le Cannu,Thierry Garnier, Droit commercial :instrument de 

paiement et de crédit ,titrisation,7eme édition, Dalloz,2005,p406 
                                                                               106حسين فتحي،مرجع سابق،ص)18(

و  الإسلاميةالتوريق في الشريعة ،،العناصرالإجراءاتالماهية،المزايا،:التوريقمحمد احمد غانم،)19(

      46،ص2009،الإسكندريةتطبيقاته على بعض الدول العربية،المكتب الجامعي الحديث،

                                                                               107حسين فتحي،مرجع سابق،ص)20(

تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة و الامتياز و : "من القانون المدني على 243تنص المادة )21(

 " أقساطالرهون و رهن الحيازة ،كما تشمل ما حل من 
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يترتب على التنازل :" المتضمن توريق القروض الرهنية على  05- 06من القانون رقم  11و تنص المادة

أو كتلة من القروض من جانب المؤسسة المتنازلة  لفائدة مؤسسة التوريق نقل الضمانات    عن مجموعة 

                                                                    ."     و التأمينات المتعلقة بها،و تكون ملزمة للغير

                                                                      47محمد احمد غانم،المرجع السابق،ص)22(

و عمليات  لتجاريةعقد التمويل باستخدام الحقوق ااحمد عبد الرحمن الملحم،محمود احمد الكندري،)23(

                                                                193،ص2004،جامعة الكويت،الأولىالتوريق،الطبعة 

                                                                                           194نفس المرجع،ص)24(

على انه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في  تاريخه الا منذ : "من القانون المدني 328تنص المادة 

                                                                                      ..."     ان يكون له تاريخ ثابت

                                           194احمد عبد الرحمن الملحم،محمود احمد الكندري،مرجع سابق،ص )25(

                                                                                  195نفس المرجع السابق،ص)26(

التوريق كالية حديثة،اتحاد : الخلفية العلمية و العملية للتوريق،منشور فياالله،خالد أمين عبد )27(

                                                                        45،ص1995المصارف العربية،بيروت،لبنان،

ا،النرويج                                                 النظم القانونية في بلجيكا،الدانمارك،ألمانيا،اسبانيا،ايطالي)28(

تجري معظم التشريعات في خصوص ذلك التقسيم لحوالة حق قانونية و أخرى إنصافية على غرار )29(

و التي نصت على شروط في  1925من قانون أحكام الملكية الانجليزي الصادر سنة  36/1المادة 

 :ونية على النحو التاليالحوالة القان

أن تكون الحوالة مكتوبة بخط يد المحيل                                                                             -

                        أن يكون محل الحوالة دين أو أي منقولات أخرى                                            -

.                                                  تسليم إعلان صريح و مكتوب للمدين أو للامين المودع لديه الدين -

القانون الانجليزي تستحيل معه الحوالة و في حالة عدم توافر أي شرط من الشروط الثلاثة السابقة في 

حوالة إنصافية،و ما يترتب   عليه هو أن المحال إليه لا يستطيع أن يرفع دعوى على المدين مباشرة 

لاستيفاء حقه و لكن لابد من تدخل المحيل معه في هذه الدعوى،بالإضافة إلى أن تخلف شرط الإعلان و 

غمار حوالات أخرى إنصافية أنشأها المحيل البادئ  صيرورة  الحوالة إنصافية قد يدخلها في

فإن إعلان المدين يحول بينه و بين  أخيراللتوريق،فتكون الأولوية في وفاءات المدين للحوالة المعلنة له،و 

                                          التمتع بأي حق جديد في التمسك بالمقاصة أو بأي حق مقابل لحق المحيل    

                                                                     113،114حسين فتحي،مرجع سابق،ص :انظر -

                         ،يتضمن توريق القروض الرهنية،مرجع سابق                       05- 06قانون رقم )30(

  26آلاء عبيدات،مرجع سابق،ص)31(
)32(Michel Jeantin,Paul le Cannu,Thierry Garnier,opcit,pp409,410                      
)33(Paul le Cannu,THearry Garnier,Richard Routier, Droit commercial, instrument de paiement 

et de crédit, titrisation,8eme édition,Dalloz,Paris,2010,pp 551,552  
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                                                                 118هشام فضلي،مرجع سابق،ص)34(

نفس المرجع السابق،نفس الصفحة                                                                  )35(

                                                                      119المرجع السابق،ص نفس)36(

                                195احمد عبد الرحمن الملحم،محمد احمد الكندري،مرجع سابق،ص)37(

                                                                  196نفس المرجع السابق،ص)38(

197محمد احمد الكندري،مرجع سابق،احمد عبد الرحمن الملحم،)39(   
 Thierry Garnier, Corynne Jaffeux, la titrisation : )40( 

Aspect juridique et financier, Economica, Paris, 2004, pp 91 à 95                                      


